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 ملخص:

هورية الجم دولة الجزائرية تعزز المركز القانوني لرئيسلأن كل المنظومة القانونية ل

ن باقي مكثر أالتنفيذية  مما يجعل كل الهيئات الدستورية تتأثر بهذا المركز بما يخدم السلطة

التنفيذية  إلا أن الهيمنة التي تفرضها السلطة السلطات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ف ضعلل على باقي السلطات في الحقيقة ليس مردها إلى تعنت هذه السلطة وتزايد قوتها بل

ما ترد ة، كقانونيتركيبة البشرية لنواب البرلمان خصوصا من الناحية اللالعلمي و المعرفي ل

وني ل القانالمجاأيضا لمشكلة عدم استقلالية القضاء المبدأ الذي طالما ينادي به كل المهتمين ب

مؤسسة  أكثر والقضائي، ومع هذا يبقى المجلس الدستوري بالتعداد السابق للتشكيلة أو الحالي

التي  دولةيلة في الدستورية تمثل التوازن والتشارك بين السلطات وهو من بين الأجهزة القل

  .بها تمثيل لكل السلطات

خطار ري، إالمجلس الدستوري، رئيس الجمهورية، تشكيلة المجلس الدستو:الكلمات المفتاحية

 .إستقلالية المجلس الدستوري المجلس الدستوري ،

Abstract: 

 The entire current legal system of the Algerian State strengthens 

the legal power of the President of the Republic, which places all 

constitutional bodies under the influence of this power on the one hand, 
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which serves the executive power at the expense of other authorities 

directly or directly. or indirectly. 

However, the domination imposed by the executive power to the 

detriment of the rest of the authorities is not really due to the 

intransigence of this authority and its growing force, but rather to the 

scientific and episodic inadequacy of the current human component of 

parliamentarians.,in particular the legal competence on one side, and on 

the other, the lack of judicial autonomy, this principle so defended by 

the persons concerned in the legal and judicial field, and yet the 

Constitutional Council remains with its previous human component or 

current, the most constitutional institution reflecting the balance and the 

partnership between the authorities, as well as among the rare organs of 

the country which have the representativeness of all the authorities. 

Keywords: Constitutional Council, President of the Republic, 

Component of the C / C, Notify the C / C, Autonomy of the C / C 

 

  meriembelbekri89@gmail.com يميل:، الإبلبكري مريمالمرسل: المؤلف  -1

 مقدمة:  

 اد أكثر المؤسسات الدستورية التي أخذت حظإن المجلس الدستوري أح

حيث ي، بمن الدراسة والتحليل من جاب الفقه الذي يعنى بالمجال الدستور اكبير

ة، اصره المتشعبيحتاج لمزيد من البحوث التي تخص عن عكان ولا يزال موضو

ن مر قدر التي تستحق أكب الهيئة الدستورية أحد أهم عناصراستقلالية هذه ولعل 

يق تحق اجتهادات المجلس، ودوره الهام فيهذا على غرار ث والتحليل، طبعاالبح

ل الفصالمبادئ الدستورية العليا أهمها ضمان سمو الدستور وتدرج القوانين و

 بين السلطات.
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نة كما أنه كان للمجلس الدستوري نصيب كبير في التعديل الدستوري لس

لى ت عريا انصبت هذه التعديلاتقريبا في كل الأحكام المتعلقة به، وظاه 2016

توازن بين السلطات الثلاث في تشكيل هيئة المجلس الدستوري، التحقيق 

 نائبوأعضاء  من بينهم رئيس المجلس  ةفأصبحت السلطة التنفيذية تمثل بأربع

الرئيس وعضوين اثنين آخرين، يعينهم رئيس الجمهورية وتمثل السلطة 

 ضوانسمون مناصفة بين غرفتي البرلمان عالتشريعية بأربعة أعضاء أيضا وينق

ن اثنان منتخبان من طرف المجلس الشعبي الوطني، عضوان آخران ينتخبان م

س مجل طرف مجلس الأمة، كما أن السلطة القضائية وكمثيلتها التشريعية تقاسم

لمجلس ايئة هالدولة و المحكمة العليا الأعضاء الأربعة الممثلين لهذه السلطة في 

لى ي، هذه التشكيلة المتوازنة كان من الأجدر أن تعكس التوازن عالدستور

 وظيفته الرقابية ولا تكتفي بالتقاسم العددي للأعضاء.

ر طال أيضا الأحكام المتعلقة بإخطا 2016إن التعديل الدستوري لسنة

 كلفةالمجلس الدستوري محدثا توسيع حقيقي في دائرة الإخطار أو الجهات الم

 أصبحعدديا بين السلطات الثلاث، ف امه أيضا تقسيما متوازنبالإخطار وتقسي

ر يمارس حق الإخطار عن السلطة التنفيذية كل من رئيس الجمهورية والوزي

 وطنيفلى رئيس المجلس الشعبي الالأول، وعن السلطة التشريعية بغرفتها الس

( 30)( نائب برلماني، وعن غرفته العليا رئيس مجلس الأمة أو 50خمسين ) وأ

الة أما السلطة القضائية فإن تدخلها يكون بواسطة إح ،عن مجلس الامةعضو 

 مجلسوالدفع بعدم دستورية القوانين المثار أمامها من طرف المحكمة العليا 

 الدولة .

ل وعن الدفع بعدم دستورية القوانين كان من ألمع ما جاء به التعدي

ية راك المواطنين في عملالذي أسهم بشكل كبير في إش 2016الدستوري لسنة 

ن ري عالرقابة على دستورية  القوانين، أو بالأحرى في إخطار المجلس الدستو

 طريق الدفع بعدم دستورية القوانين وذلك بمساهمة السلطة القضائية.
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 لهيئةاومما يستدعي الدراسة فعلا في هذا البحث هو مدى استقلالية هذه  

 بل عن رئيس الجمهورية ذلك المنصبالدستورية، ليس عن السلطات الثلاث 

ة أيضا بحماي يذو المركز القانوني السامي في الدستور الجزائري، والمعن

ة الدستور شأنه شأن المجلس الدستوري، كما أنه يضغط بكل ما أوتي من قو

ر تبادلتمرير ما يريد تمريره باستعمال المجلس الدستوري، على هذا الأساس ي

اء ى أدف يؤثر المركز المتميز لرئيس الجمهورية علكيلنا التساؤل التالي 

 المجلس الدستوري؟ 

ق تفولاهذا التساؤل سنجيب عليه مقسمين البحث إلى مبحثين : نتناول فيه 

لى ته عالنوعي للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء المجلس الدستوري و انعكاسا

ار رس حق الإخطرئيس الجمهورية يما مبحث أول، الأداء الوظيفي للمجلس في

 .مبحث ثانبشكل متميز يؤثر على مهام المجلس الدستوري في 

مجلس ضاء التفوق النوعي للسلطة التنفيذية في تعيين أعالالمبحث الأول: . 1

 الدستوري و انعكاساته على الأداء الوظيفي للمجلس 

لا يختلف عاقلان على المكانة العليا التي يحظى بها رئيس الجمهورية في 

من الدستور  86سلطة السامية الموكلة له تثبتها صراحة المادة الستور والد

)يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية، في الحدود المثبتة في بنصها 

، ونستشفها في كثير من المواد التي تؤكد على المركز القانوني لهذا الدستور(

جمهورية مكنة إحداهم فهذا النص أوكل لرئيس ال 183المنصب، لعل المادة 

ن في المجلس الدستوري، وليس لأعضاء عاديين بل لرئيس المجلس يالتعيـ

داعمة ولو بصورة غير  1ونائبه وعضوين آخــرين، مما يضمن أربع أصوات

مباشرة لخدمة توجهاته وبرنامجه الرئاسي، نركز هنا على التعين دون استشارة 

ثلا يستشير رئيس الجمهورية ن الوزير الأول ميأي جهة، كما هو الحال في تعي

ن الحكومة يوكما هو الحال أيضا في تعي 5فقرة  91البرلمان حسب نص المادة 
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من  93التي يستشير فيها رئيس الجمهورية الوزير الأول حسب نص المادة 

 الدستور.

س لمجلالمطلب الأول: رئيس الجمهورية يبسط هيمنة على القرار في ا.1.1

 الدستوري

جلس الدستوري من أثنى عشر عضو يتكفل رئيس يتكون الم    

 الجمهورية بتعين أربعة من بينهم ، رئيس المجلس ونائب الرئيس وعضوين

يتكون من الدستور بنصها :)   01فقرة  183آخرين تطبيقا لنص المادة 

 ( عضوا : أربعة من بينهم رئيس12المجلس الدستوري من أثني عشر )

نتخبهما ( ي2نهم رئيس الجمهورية، اثنان )المجلس ونائب رئيس المجلس يعي

نتخبهما ت( 2ينتخبهما مجلس الأمة،اثنان ) (2المجلس الشعبي الوطني،اثنان )

 ( ينتخبهما مجلس الدولة ...(.2المحكمة العليا اثنان )

ث لثلاهذا التوزيع العددي المتساوي يبين شكليا التوازن بين السلطات ا

 أربعبان يعطي تفوق عددي للسلطة التشريعية عكس ما كان قبل التعديل الذي ك

أعضاء، غير أن رئيس الجمهورية  يستحوذ على أهم حصة في تشكيلة 

من  1فقرة  164المجلس، فرئيس الجمهورية وحسب نص المادة 

أعضاء من بين تسعة كما أن  ةن ثلاثيكان يعي 2016قبل تعديل  19962دستور

لاء الأعضاء المعينين من طرف أهم من ذلك أن رئيس المجلس يكون من هؤ

رئيس الجمهورية، في حين أن عضوين ينتخبها المجلس الشعبي الوطني 

وعضوين آخرين ينتخبان من طرف أعضاء مجلس الأمة وعضو من المحكمة 

 العليا وعضو من مجلس الدولة ليكتمل النصاب بتسعة أعضاء وهنا نجد أن

ة أربعلطة التشريعية الممثلة بالتفوق العددي للأعضاء قبل التعديل كان للس

 عيينتأعضاء لكن هذا لا يعني أبدا فاعلية تأثيرها على قرارات المجلس لأن 

 رئيس المجلس بيد رئيس الجمهورية .
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عضاء نجد أن حتى لو نذهب إلى أكثر من ذلك فيما يخص مرجعية الأ 

 رئيسن ولاء تام لان من طرف مجلس الأمة قد يكونان موالييالعضوين المنتخب

ين الجمهورية بمعنى لا يوجد نص يمنع على الأعضاء من الثلث الرئاسي الذ

أن ينتخبوا لعضوية المجلس  مجلس الامةيعينهم رئيس الجمهورية في 

ن عضويالدستوري وبالتالي ستزيد نسبة تمثيل رئيس الجمهورية ولو أن هذين ال

بين نتخن القضاة المظاهريا يمثلان مجلس الأمة ، كما أننا لا يمكن أن ننسى أ

هو من طرف مجلس الدولة والمحكمة العليا رئيس الجمهورية هو من يعينهم و

 القاضي الأعلى للبلاد.

وري ولقد أثار سعيد بو الشعير مسألة الولاء بعض أعضاء المجلس الدست

اجب بو م الالتزامللجهات التي كانوا ينتمون لها  أساسا وصل الحد بهم إلى عد

، وعليه 3على النص المعروض على المجلس توالدفاع المستمي تسرية المداولا

جهة الفإن مسألة التعيين ترجح فكرة الضغط الذي قد يمارس على الأعضاء من 

 مما يؤثر على استقلاليتهم وحيادهم ويقودهم إلى التأثر ،التي عينتهم

، وأن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس 4بالضغوطات السياسية التي تحيط بهم

ئيس للموالين لر افعلي االمجلس الدستوري ونائبه وعضوين آخرين يعطي تفوق

 الجمهورية و يؤثر على وظيفة المجلس الدستوري  .

جلس الم المطلب الثاني: أثر تبعية الأعضاء الموالين لرئيس على عمل.2.1

 الدستوري

يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء فاعلة في المجلس الدستور و هذا   

تعيين غير المشروط يعزز من تبعية رئيس المجلس الدستوري ونائبه ال

والعضوين الآخرين على الأقل لرئيس الجمهورية وليس للسلطة التنفيذية كسلطة 

، كما أنه من 5خصوصا وأن رئيس الجمهورية في الجزائر يعد جامع للسلطات

عالة وجهاز شأنه أن يؤثر على استقلالية المجلس الدستوري واصطفافه كأداة ف

فيصلي مع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية خاصة غير أنه يمكن أن يكون 
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ودعما لشرعيته في تنفيذ  6عاملا ايجابيا مساعد لمركز رئيس الجمهورية 

برنامجه السياسي، كما أنه يضمن مشاركة السلطة التنفيذية في هيئة المجلس 

  عالة لكنها وجوبية الوجود.حتى وأن هذه المشاركة طاغية أكثر من كونها ف

إلى وجوب ترك مسألة رئاسة  7لقد نادى جانب من الفقه الدستوري

 مكنيخلي، الذي المجلس الدستوري إلى أعضاء المجلس أو بالأحرى لنظامه الدا

ا سنن لك من السن  مثلا، فاسحا المجال أمام أكبر الأعضاءأن يضع معايير لذ

 عيارملرئيس أو ما شابه ذلك، أوإدراج أي لرئاسة المجلس و لأصغرهم نيابة ا

موضوعي أخر يضمن عدم أحقية أي سلطة في تعيين رئيس المجلس 

 الدستوري. 

ة وتعقيبا على ما ذكرناه بخصوص الولاء النسبي و التبعية التقليدي

ي للأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية لهذا الأخير، هو ولاء تصور

ضو دام إلى حد الآن لم يسبق وأن تمت مسائلة عالا يمكننا تأكيد وجوده م

نظام وال مجلس الدستوري لانحيازه لرئيس الجمهورية، كما لا ننكر أن الدستورال

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أفردا عدة نصوص من شأنها ضمان 

 حيادية و استقلالية المجلس.  

مجلس بيد رئيس في نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن تعيين رئيس ال

وبقي ثابت دون تغير بعده، لكن استحداث  2016الجمهورية كان قبل تعديل 

منصب نائب رئيس المجلس وهو أيضا يعينه رئيس الجمهورية هو ما جاء به 

هذا التعديل، هذا التفوق الوظيفي هو ما يؤثر فعلا على قرارات المجلس وليس 

تساوي الأصوات طبقا لنص  العدد فصوت الرئيس مثلا هو المرجح في حالة

من الدستور،كما أن رئيس المجلس هو الآمر بالصرف لدى  2فقرة 183المادة 

، 201/168من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  15المجلس حسب نص المادة 

وبذلك لا التفوق العددي لتمثيل السلطة التشريعية السابق يعني تأثيرها على عمل 

ي عدد الأعضاء يعني التأثير المتكافئ للسلطات المجلس ولا التوازن الحالي ف
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في عمل المجلس بل الأكيد أن شخصية الرئيس الذي كثيرا ما يختار من طرف 

ن هذه رئيس الجمهورية بعناية كبيرة فمنذ إنشاء المجلس الدستوري نجد أ

 . 9علمي متخصص وعال الشخصيات المعينة تمتاز بتكوين

 ة مناء هيئة المجلس الدستوري المشكلوعليه إن التركيبة البشرية لأعض

ضو عالسلطات الثلاث من شأنها أن تجعل انقسام داخل المجلس إذا احتفظ كل 

قدر بتمل بانتمائه إلى الجهة التي عينته أو انتخبته و يجعل ولاءه لها أمر مح

لعضو على تجريد ا 2016كبير، لهذا اعتمد الدستور الجزائري حتى قبل تعديل 

لزم يلدستوري من عضويته السابقة في البرلمان أو القضاء  كما في المجلس ا

كل عضو بقطع علاقته الفورية مع أي حزب سياسي طيلة فترة عهدته في 

 . 10المجلس

إن المجلس الدستوري يبقى أكثر هيئة دستورية تجسد التوازن بين 

جاء  2016السلطات رغم كل ما يثار عن الاستقلالية الفعلية لأعضائه، وتعديل 

س لمجلاكاستجابة فعليه لمطالبة الكثير من الفقهاء لوجوب إحداث تعديلات في 

 ، خصوصا من حيث التشكيلة. 11الدستوري

 كل علىالجمهورية حق الإخطار بش تأثير ممارسة رئيسالمبحث الثاني: . 2

 مهام المجلس الدستوري

 لاإن المجلس الدستوري في الجزائر مؤسسة تتسم بركود نشاطها، فهو 

تنبيه  إلى يقوم بمهامه الرقابية و لا الاستشارية بصفة دائمة ومستمرة بل يحتاج

 صطلحيمن أحدى السلطات والتي تعطي له الإشارة بالانطلاق في عمله، هذا ما 

ددت عليه دستوريا بالإخطار والذي تناقلت الدساتير الجزائرية إقراره، وح

 احوظمل اقدم تجديد 2016ي لسنة الجهات المختصة بذلك، لكن التعديل الدستور

 فيما يخص الإخطار الذي عرف توسيع للجهات الموكل لها الإخطار وهو ما

 يؤثر لا محال على عمل المجلس . 
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ار الذي اقتصر مكنة الإخط 2016عكس ما كان عليه الدستور قبل تعديل 

رئيس المجلس الشعبي الوطني وفي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة 

 شعبي الوطنيفإنه فتح المجال أمام الوزير الأول ونواب المجلس الفقط، 

 نيديممارسة الإخطار، كما أنه أشرك حتى الأفراد العاوأعضاء مجلس الأمة ل

هر بهذه المهمة بطريقة غير مباشرة جعلت من السلطة القضائية هي أيضا تظ

 . الدولةكجهة أو سلطة تمارس حق الإخطار عن طريق المحكمة العليا ومجلس 

ر خطاتقاسمت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مهمة الإ

 توزعيتماما كما تقاسمت تشكيلة المجلس، ويفهم من هذا التقسيم أن الإخطار 

فتخطر السلطة التنفيذية المجلس الدستوري عن  12تلقائيا بين السلطات الثلاث

، أما السلطة التشريعية طريق رئيس الجمهورية وعن طريق الوزير الأول

ثين فتقاسم حق الإخطار الغرفتين العليا عن طريق رئيس مجلس الأمة أو ثلا

ر ( عضو، وفي السفلى يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهمة الإخطا30)

ه لها هذ التي لم تكن( نائبا ذلك، أما عن السلطة القضائية و50أو يمكن لخمسين)

ية القوانين وقبل إقرار آلية الدفع بعدم دستور 2016المكنة القانونية قبل تعديل 

سلطة القضائية الحق في ممارسة الإخطار عن طريق رئيس لمنها أصبح ل

 مجلس الدولة أو عن طريق رئيس المحكمة العليا.  

لسنة  تعديل الدستورياللقد حرص المؤسس الدستوري الجزائري في 

 لالتي على القسمة العددية العادلة، ونؤكد على القسمة العددية فقط وا 2016

تعني بالضرورة أنها توازن وظيفي وفعلي بين السلطات في مهام المجلس 

كل ية لالدستوري كما أكدنا عليها سابقا، لكن هذا لا يعني وجود مشاركة حقيق

 ه .ا يؤثر فعليا في نشاطالسلطات في كل ما يخص مهام المجلس الدستوري وم

غير أن الإخطار ليس مجرد تنبيه للمجلس الدستوري أو إعطاء إشارة له 

للقيام بمهمته الرقابية بل هو أكثر من ذلك لكونه أداة فعالة تمارسها السلطات 

لمراقبة بعضها وذلك لإحداث توازن فيما بينها فيحق للسلطة التشريعية عن 
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وطني أو رئيس مجلس الأمة أو عن طريق طريق رئيس المجلس الشعبي ال

نواب وأعضاء البرلمان من ممارسة الرقابة على النصوص التي تصدرها 

في جعل كل  السلطة التنفيذية من أوامر ومراسيم ومنه الإخطار يلعب دورا فعالا

النصوص تخضع لمراقبة المجلس الدستوري أو الأصح تخضع للرقابة 

نفراد سلطة معينة بالإخطار ما يحصن الدستورية وذلك من خلال عدم إ

 النصوص الصادرة عنها من الخضوع للرقابة. 

و دة أهذا التنبيه الموجه للمجلس الدستوري حول شبهة عدم دستورية معاه

 نص ونص قانوني أو نظام كله أو جزء منه يحتم صدوره من هيئة تتعامل مع ال

نفيذه، دى تمأو المراقبة على  تتولى إما استحداثه أو إصداره أو أن تتولى تنفيذه

و ار أوهذا أمر بديهي فمن غير المتوقع أن تتساءل جهة لا تعمل في مجال إصد

لا وهة، جتنفيذ أو المراقبة على تنفيذ القوانين على مدى دستورية نص معين من 

 قرهاأيمكن أن نتصور أن تخطر هذه الهيئة الدستورية من خارج السلطات التي 

 الدستور نفسه. 

رف طإن الإخطار بمفهومه الضيق والتقليدي هو ذلك التنبيه الموجه من 

ى لمعنالسلطة التنفيذية أو التشريعية نحو المجلس الدستوري، إذ أنه يأخذ ا

الصحيح للإخطار إي عن طريق رسالة مباشرة تسمى رسالة الإخطار، تعود 

ة م دستوريالإرادة في إرسالها إلى الجهة المخطرة نفسها، عكس الدفع بعد

ليس  أنه القوانين ومع أنه آلية جديدة للإخطار وتصدر عن السلطة القضائية إلا

د )أح ينيلعادتلقائي من هذه الجهة بل لابد أن يستند على دفع يقدمه أحد الأفراد ا

يعي لتشراالمتقاضين( أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة يدفع فيه بأن النص 

ا ر كمزاع يمس بحقوقه وحرياته التي يضمنها الدستوالذي يتوقف عليه مآل الن

 .13أنه يرد في شكل إحالة 

 المطلب الأول: ممارسة رئيس الجمهورية لحق الإخطار .1.2 
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يما فتواصل السلطة التنفيذية هيمنتها وتوسعها على باقي السلطات حتى 

 رديخص عملية إخطار المجلس الدستوري، بحيث نجدها تنفرد أو بالأحرى ينف

 14رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بخصوص رقابة المطابقة

ي للقوانين العضوية والرقابة على دستورية النظام الداخلي لكل من غرفت

خص البرلمان مع الدستور وهذا لا ينفي من إمكانية إخطاره للمجلس فيما ي

 .يم(راسالرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات)الم

من الدستور على إنفراد رئيس الجمهورية  02فقرة 186تؤكد المادة 

ية ) ...يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهوربالإخطار

هذا ..(، ان .وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلم

س الدستوري يفرد رئيس الجمهورية بحق إخطار المجل اما يجعله نصا خاص

 في الجريدة إصدار النص ونشرهوفي فترة محددة وهي بعد المصادقة و قبل 

يس الرسمية كما أكدت هذه الفقرة على وجوبية الإخطار في هته الحالة فرئ

 الجمهورية هنا ملزم لا مخير بإخطار المجلس الدستوري.    

صل )...كما يفمن الدستور بنصها 03فقرة 186كما أكدت نفس المادة 

مان المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرل

أن  كد منومنه نتأللدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة( 

سب ا وحالنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان يخضع لرقابة المطابقة هو أيض

أن وية والقوانين العضعلقة برقابة المطابقة على دستورية تنفس الإجراءات الم

يضا الإخطار بشأنه حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط، ويفهم من هذا السياق أ

ه الدستور نوعا من الإخطار لا يحق ولم يعط أن رئيس الجمهورية يمارس

 . 02فقرة 84لغيره، وهو ما قد يعلل بكونه حامي الدستور طبقا لنص المادة 

طار المجلس الدستوري كما أن ممارسة رئيس الجمهورية حق إخ

نظام المتعلق بإحدى غرف البرلمان لا يعني التدخل لبخصوص رقابة المطابقة ل

في سيادة البرلمان في إعداد نظامه الداخلي بل تجنبا لتعسف النواب في صياغة 
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هذا النظام والتوسع فيه على حساب الدستور، فمن الأولى أن يصدر الإخطار 

من غير المنطقي إن سلمنا أن الإخطار هو إثارة ، كما أنه 15من حامي الدستور

الشبهة حول عدم دستورية نص ما أو تفادي حدوث ذلك أن يصدر من الجهة 

مجلس الشعبي الوطني مثلا الالتي أعدت النص نفسها منه من غير المتوقع أن 

نظامه وفي نفس الوقت يخطر المجلس الدستوري بشأن رقابة المطابقة يعد 

 ستوريته.الوجوبية على د

 تعلقلكن هذا لا يمنع من أن يمارس رئيس الجمهورية حق الإخطار فيما ي

هم حق من لبالمعاهدات والقوانين والتنظيمات، فهو يتقاسم هذه المكنة مع غيره م

)يخطر المجلس الدستوري من الدستور 187الإخطار،وفي ذلك تنص المادة 

العامة في  ن نصت على القاعدةيفيد من هذه المادة أ ما رئيس الجمهورية أو...(

يس ا رئالإخطار وما يستثنى منه رقابة المطابقة التي يختص بالإخطار في شأنه

 من نفس الدستور. 186الجمهورية وحده حسب نص المادة 

 ة داخلجديد المطلب الثاني: عدم فعلية إشراك الوزير الأول كجهة إخطار. 2.2

 السلطة التنفيذية.

 استحدث إمكانية إخطار المجلس 2016وري لسنة بموجب التعديل الدست

ها الدستوري من طرف الوزير الأول، والذي يعد خطوة من الخطوات التي حذا

ا المؤسس الدستوري نحو تعزيز المركز القانوني للوزير الأول ولعل أهمه

ما أنه كطار الاعتراف بثنائية السلطة التنفيذية،و إقرار أخرى منها الحق في الإخ

حل مب ودور الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين، خاصة إذا كانت يتناس

ت، تعديلات جوهرية من طرف البرلمان وتمت المصادقة عليها بتلك التعديلا

له لذلك فإن الإخطار يعد بمثابة سلاح يدافع به على مشاريعه،أو على مجا

 16.التنظيمي أما رئيس الجمهورية

ار للوزير الأول بأنه تعزيز لمكانته إذا ما سلمنا بأن منح حق الإخط

الدستورية ومركزه القانوني لكن لا يمكننا أن نتصور بأنه أصبح موازيا لرئيس 
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الجمهورية، بل نتوقع ممارسته لهذا الحق سيكون فقط في الحالات التي لا يتمكن 

لممارسة رئيس  ةتكميلا وإضاففيها رئيس الجمهورية من ممارسة الإخطار أي 

 سلطة التنفيذية. لممثلا ل 17ة لحق الإخطارالجمهوري

 خاتمة: 

ينا أعلاه على عبارة  ن زن بي، وذلك لأن التواالتوازن العدديقد أصرَّ

 ر لاالسلطات الثلاث في تشكيل المجلس الدستوري، أو في ممارسة حق الإخطا

علق وأداءه، خصوصا فيما يت يعني بالضرورة انعكاس ذلك التوازن على عمله

هذا ور لزات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية، وكذا وصف الدستبالامتيا

 بحامي الدستور. الأخير 

من  ما يمكن استفادته من كل التعديلات التي مست حق الإخطار الممارس   

ي الذ عدديالتقسيم الطرف السلطتين التنفيذية والتشريعية نجد أن التوازن و

كل توازن فعلي وتقسيم لحق انتهجه المؤسس الدستوري يظهر على ش

ورية لجمهاالإخطار، إلا أن تنازل السلطة التشريعية و الانتماء الحزبي لرئيس 

 دهماالمشترك مع رئيسي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة كلاهما أو أح

ات في لسلطاوالأغلبية البرلمانية يقف عائق حقيقيا في وجه التوازن الفعلي بين 

ا فيه ر وهذا ما يثبته العدد الضئيل للحالات التي أخطرتممارسة حق الإخطا

لتي ات االسلطة التشريعية المجلس الدستوري بالمقارنة للعدد الهائل للإخطار

 . 18صدرت عن رئيس الجمهورية

 ت فيإلا أنه يجب إعادة التوازن للإشراك الفعلي الحقيقي بين السلطا

عض الثغرات التي تعزز تسيير المجلس الدستوري وذلك من خلال تدارك ب

 امتيازات السلطة التنفيذية وخصوصا رئيس الجمهورية منها:

إعادة النظر في تعيين رئيس المجلس الدستوري ذلك من خلال ترك  -

 المجال لأعضاء المجلس الدستوري لانتخاب رئيس كجزء من التنظيم

 الداخلي للمجلس.
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من المهام تفعيل دور نائب رئيس المجلس الدستوري بإعطائه جزء  -

الموكلة للرئيس خصوصا في حالة حدوث مانع أو ظرف استثنائي 

ل يحول دون مزاولة هذا الأخير لمهامه تفاديا لحدث مماثل لما حص

 بعد وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق.

توسيع دائرة الإخطار بخصوص القوانين العضوية من طرف  -

 السلطات الأخرى غير رئيس الجمهورية.

ة بحق الإخطار للوزير الأول للتأكيد على ثنائية السلط الاعتراف -

 التنفيذية.

 التهميش و الإحالات :  

 
هذا في حالة التصويت العادي لكن في حالة تعادل الأصوات وترجيح صوت الرئيس على  -1

 أساس صوت إضافي فتصبح خمسة
رشيدة العام ،المجلس الدستوري الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة  - 2

 . 128،ص 2006لقاهرة مصر ،سنة الأولى،ا
سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،بدون ذكر  - 3

 22،ص2012الطبعة،الجزائر،
مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في لجزائر،دار الهومة،بدون ذكر  - 4

 21، ص 2012الطبعة، الجزائر،
من الدستور )التشريع بأوامر( ،  142الجمهورية مشرعا حسب نص المادة  يعد الرئيس -  5

طة وهذا الأخير يعذ رأس السل 173كما يترأس المجلس الأعلى للقضاء حسب نص المادة 

 .  174/175القضائية حسب نصوص المادتين 
 2016عيسى طيبي ،المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة  -  6

اني قة التركيبة بالأداء،مقال منشور في مجلة التراث ،المجلد الأول ،الجزء الثعلا

  590، 2018،سنة29العدد
مولود ديدان ،مباحث في الفقه الدستوري والنظم السياسية ،دار النجاح للكتاب  - 7

 . 115،ص 205،الجزائر،
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يوليو  16 الموافقل1437شوال عام 11المؤرخ في 201/16المرسوم الرئاسي رقم  - 8

 43قم المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية ر 2016سنة

 . 2016يوليو17المؤرخة في 
 . 129رشيدة العام ،المرجع السابق ،  - 9

 04-12قانون عضوي رقم  04-12من القانون العضوي  04 فقرة 10تنص المادة  - 10

ية الصادر في الجريدة الرسم 2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في 

جب كما ي)...بالأحزاب السياسية على أنوالمتعلق  2015جانفي15المؤرخة في  02العدد 

ف ، وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائعلى أعضاء المجلس الدستوري

اء، لانتمة على تنافي االسلطة والمسؤولية و ينص القانون الأساسي الذي يخضعون له، صراح

 ·قطع أية علاقة مع أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة
مثلا نادى الأستاذ السعيد بوشعير إلى وجوب  إحقاق توازن عددي في تمثيل السلطات  - 11

ي الثلاث و طالب باشتراط سن مرتبط بالكفاءة التي يجب توفرها في شخص المتمثلة ف

تخطى تجانب الممارسات في التخصص التي قال حرفيا أنه يحبذ أن الشهادة الجامعية إلى 

 40 لعضواسنة في التعليم العالي أو المحاماة أو القضاء وأفرد أنه يفضل أن يكون سن  15

حترام انادى أيضا إلى إقرار أداء اليمين من طرف أعضاء المجلس على  سنة على الأقل، و

 184و  183المواد  2016ما ما جاء في تعديل الدستور وصون الحقوق والحريات وهو تما

 25أنظر إلى سعيد بوشعير، المجلس الدستوري الجزائري ص
يعيش تمام شوقي و دنش رياض ،توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير  -12

 2016سنةمقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري ل–نظام الرقابة الدستورية 

 157ص  2016، سنة 14ر بمجلة العلوم القانونية والسياسية،العدد ،مقال منشو
، كما أنه سوف نتطرق لهذه 2016من الدستور تعديل  188في هذا السياق أنظر المادة  - 13

 الآلية بشيء من التفصيل في الفرع الثالث .
قابة المطابقة تجدر الإشارة هنا أنه هناك فرق بين رقابة المطابقة و الرقابة الدستورية فر - 14

هي تلك الرقابة الوجوبية و السابقة  والتي تكون على قانون كاملا ككتلة واحدة وتكون هذه 

الرقابة على القوانين العضوية ، أما الرقابة الدستورية فتكن على النصوص القانونية العادية 
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رد على  القانون أو التنظيمات أو المعاهدات  وقد تكون هذه الرقابة سابقة أو لاحقة كما قد ت

 أو المعاهدة كاملة كما قد تنصب على نصوص محدد منها .
 . 147مسراتي سليمة ، مرجع سابق،ص  - 15
، مقال  2016ياسمين مزاري،المجلس الدستوري على ضوء التعديل الدستوري لسنة  - 16

لوم عوال منشور بمجلة الدراسات القانونية تصدر عن مخبر السيادة و العولمة كلية الحقوق

 . 253و 252،ص 2019،سنة  01السياسية،جامعة المدية ،المجلد الخامس،العدد
 . 158يعيش تمام شوقي ورياض دنش، مرجع سابق، ص -  17
 . 43حمادو دحمان ،مرجع سابق ، ص  -  18

 المراجع :قائمة  
ديوان ، المجلس الدستوري الجزائري، الجزائر، 2012سنة  ،السعيدالشعيروب -1

  .امعيةالج المطبوعات

دار ، القاهرة مصر المجلس الدستوري الجزائري،،  2006سنة  العام رشيدة ، -2

 .الفجر للنشر والتوزيع 

 ية،مباحث في الفقه الدستوري والنظم السياسبدون ذكر السنة،  ديدان مولود ، -3

 .دار النجاح للكتاب  الجزائر، 

 ،ن في لجزائرنظام الرقابة على دستورية القواني ، 2012سنة مسراتي سليمة، -4

 .دار الهومةالجزائر، 

 ،المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2018،سنة طيبي عيسى -5

لأول اعلاقة التركيبة بالأداء،مقال منشور في مجلة التراث ،المجلد  2016لسنة 

  ص ،29،الجزء الثاني العدد

الدستوري توسيع إخطار المجلس ، 20016سنةيعيش تمام شوقي و دنش رياض، -6

ل مقاربة تحليلية في ضوء التعدي–ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية 

مقال منشور بمجلة العلوم القانونية  ،2016لدستوري الجزائري لسنةا

 157، ص 14والسياسية،العدد 
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